كان كلامنا المتقدم في تبيان أن اتصاف المشتق بالمبدأ أو تلبسه بالمبدأ على قسمين:
القسم الأول: هو أن يكون التلبس بالفعل، كما إذا قلنا زيد ماشي، أي نقصد أنه ماشٍ الآن.

والقسم الثاني: ما كان اتصاف المشتق بالمبدأ وتلبسه به على نحو الحرفة أو الشأنية أو الصنعة، وهذا من الواضح أن الأمر فيه والحال فيه يختلف عن تلك الحال، لأن كل حال بحسب شأنه، فلما نقول: زيد صائغ، أو فلان مجتهد، لانقصد به أن يمارس عملية الاستنباط فعلاً، أو الصياغة حالاً، وإنما نقصد به أن الملكة متوفرة لديه، وأن تلك الحرفة هي صنعته، فالتلبس الفعلي في مثل هكذا أمور يختلف عن الاتصاف بالفعل في مثل قولنا زيد ماشٍ.

بعد ذلك رددنا مطلباً استدل به بعض الأصوليين على أن المشتق له ظهور في الأعم من التلبس بالفعل أو في المنقضي المنتهي، واستدل بهذه الأمور:

قال: لذا يسوغ لنا أن نقول زيد صائغ، وعمرو صراف، وعلي مجتهد، وما إلى ذلك من الأمور، فالاتصاف بهذه الأوصاف لا يكون فقط بلحاظ تلبس المشتق في الحال بالفعل، وإنما في الأعم من الاتصاف في الحال فعلاً، أو بالمنقضي عنه المبدأ.
رد الماتن على هكذا تصور بأنه تصور غير سديد من خلال ما أوضحناه من بحث، وذلك أن إسباغ المشتق في هذه الموارد التي تكون على نحو الحرفة الصنعة المهنة الملكة، أو ما كان آلة كمفتاح، أو على وزن فعال، صراف وزان حداد، هذه الأمور قال: لايشترط أن يكون التلبس فيها والفعلية له بمثابة الفعلية في قولنا زيد ماشٍ، لوجود فرق بين القسمين، من هنا يظهر لنا ضعف الإستدلال المزبور الذي استدل به بعض الأصوليين، وأنه لايدلل على مطلبهم، لأن هذا من قبيل الصنعة أو الحرفة أو الملكة، أو الشأنية، وكل هذه حالها وفعليتها مختلف عن حال وفعلية قولنا زيد ماشٍ.

قال الماتن: ولو ساغ لنا الاستدلال بمثل ما استدل به هذا الأصولي لصدق المشتق على الذات دون  أن يتلبس بالمبدأ في أي حال من الأحوال، لافيما مضى ولا بالفعل، وذلك في مثل المفتاح، فإن المفتاح اسم الآلة يصدق حتى على غير من مورس به الفتح، وهذا دليل على أن ما أورده هذا الأصولي ليس بمتين.
البحث الثالث:

وهو أننا لو أجرينا المشتق كوصف على الذات،فماذا نريد به عندما نقول زيد ماشٍ وعمرو ضارب، وبكر لاعب، هذه الأمور ماذا نريد بها؟ 
هنا مطلب يبينه الأصوليون في مسفوراتهم، ويحتاج أن نتوجه إليه ملياً لنفهم حقيقة ما يريدون أن يوضحوه، وهو أنه عندما نقول زيد لاعب، فنأتي بوصف، فنقول لاعب الآن، لاعب غداً، لاعب أمسِ، فههنا القيد يجعل ذلك المقيد معلوماً حاله، وواضح المراد منه، فقولنا زيد مسافر أمس، أي أنه اتصف بالسفر، ولكن صدق عنوان مسافر ليس بالفعل الآن، بل بالأمس، أو قولنا زيد مسافر غداً، فهذا واضح أن الاتصاف بالمسافر ليس بالفعل، بل في المآل والمستقبل سيتصف بأنه مسافر.
إذا كان المشتق بشكل عام نطلقه وله أكثر من احتمال، فعندما نقول زيد ضارب، نحتمل أنه ضارب الآن، ونحتمل أنه ضارب غداً، ونحتمل أنه ضارب أمس، هذا الاحتمال البدوي، ولكن هذا الاحتمال البدوي ينبغي أن يزول بالتأمل والتمعن وهو ما يعبر عنه الأصوليون بتنزيل حال الجري للمشتق والوصف على الذات على حال النطق، أي أن الوصف هذا يجري على ذات الموصوف، ويتصف به موصوفه بالفعل إذا لم يقيد، فهناك ظهور فعلي على أننا إذا قلنا زيد مسافر، أقصد أنه الآن مسافر، حالاً، تلبس بالسفر بالفعل، فإذا لم آت بتقييد لكون السفر قد وقع أمس، أو سيقع غداً فالإطلاق يجعل جري المشتق، أنزل إجراء المشتق في زمن النطق على الذات، الآن تتصف به الذات، أما إذا وردت قرينة مقيدة له بالمضي أو الاستقبال فهذا واضح أمره، وإذا لم ترد القرينة فلعل هناك ظهور قوي يعتد به، ويعتمد عليه لإجراء الوصف على الذات واستظهار أن المشتق تلبس بالمبدأ بالفعل في زمان النطق، وهذا ما يسميه الأصوليون بحال الجري، فماذا يقصدون بحال الجري؟ أي أنهم يجرون هذا الوصف على تلبس المشتق بمبدئه في زمن النطق به.
قال الماتن: الأمر الثالث لا يخفى أن إطلاق العنوان الذاتي، لأنه في بعض الأحيان أطلق عنواناً ذاتياً مثل ناطق، عنوان ذاتي، أو العرضي  المشتق، أو الجامد، مثل زوج وأب، حاكياً عن الذات، فتارة أجعله خبراً عن الذات، فهذا حكاية عن الذات، أو واصفاً للذات، وواضح أن الصفة غير الخبر، فمرة أقول سيأتيك زيد العالم، فالعالم ههنا صفة لزيد، ومرة أقول: زيد العالم، فالعالم هنا خبر، أو محمولاً عليها، والفرق بين الحكاية والحمل هو أنه في بعض الأحيان قد يكون هذا الوصف جاء جملة وهي خبر عن ذلك الشيء، ولكن لايصدق الحمل، لأنه لابد أن يكون عندي موضوع ومحمولاً في البداية، ولكن ههنا العلماء  في اصطلاحاتهم العلمية يفرقون بين الحكاية والحمل، فعندما أقول زيد عالم، هذا حكاية، ولكن لما أقول زيد يركب الفرس طلوع الشمس، هذه الجملة نسميها جملة محمولة على زيد، وهي أيضاً وصف لزيد، لباً هي وصف، ولكن يفرق العلماء بين هذه كقضية حملية محمولة على زيد، وبين الحكاية في المفرد، على كل.
إنما يكون بلحاظ اتحاده معها، بلحاظ اتحاد الوصف والموصوف، الحمل والمحمول، الحاكي والمحكي، وانطباقه عليها، وظرف الاتحاد هو قد يكون في الماضي، وأخرى في المستقبل، وثالثة في الحال، هناك في بعض الأحايين قرائن محددة تعين.

وظرف الاتحاد الملحوظ هو المعبر عنه في كلمات بعضهم بحال الجري، إذا لم يعين حال الجري، ولم نحدده، فمن الظاهر أنه جمال النطق، فيه ظهور قوي، أما إذا حدد فالجد هو ما حدد، فالقيد يدلل على المراد الجدي.

تارة يكون في زمان النطق كما في قولنا زيد عادل الآن، فالآن يتصف بالعدالة، وفي السابق أنا لا أعلم عنه، وفي المستقبل يعلم به الله تبارك وتعالى، وأكرم غداً المسافر، فالمتصف بالسفر الآن أكرمه غداً.
وأخرى في زمان آخر كما في قولنا: زيد مسافر أمسِ، وهو اليوم الذي قبل يومك، أو غداً، أو أعني الآن، فأقول مسافر الآن، فأعني الآن المسافر بالأمس، أو أعني الآن المسافر غداً، فأعني بمعنى أخص.

نعم إذا أطلقا ولم نحدد كيفية الاتصاف فقلنا لعله يتحقق ظهور بأن اتصاف المشتق بمبدئه أو الذات بهذا المشتق بالفعل، الآن، نعم مقتضى الإطلاق عرفاً هو تنزيل حال الجري على زمان النطق، وعدم احتياج الإرادة إلى قرينة، فلو كنت أريد أن أقول: زيد ماشي، وأريد أنه يتصف بالمشي الآن، فهل أحتاج إلى أن أقيد بكلمة الآن؟ يقول إذا حذفت القرائن فهذا دليل على أن التلبس بالفعل، أما إذا أردت شيئاً غير الاتصاف الفعلي فأحتاج إلى قرينة.
نعم مقتضى الإطلاق عرفاً هو تنزيل حال الجري على زمن النطق، وعدم احتياج إرادته إلى قرينة، فالعرف ينزل
 ويفهم منه أن الاتصاف بالفعل حالاً، وكأنه لكونه محط الأغراض والآثار، فيكون هو الحقيق بالبيان، فعدم التصدي لبيانه ظاهر في الاتكال على ارتكاز أقربية زمان النطق في بيانه، فهذا هو القريب المعروف الظاهر أن نحمل على الاتصاف الحالي، ولا يحمل على غيره، فعندما قول زيد ماشي، لا يقول أنا أقصد أن أقول هو ماشٍ بالأمس، أو غداً، فيتصف بالمشي، فقلت بلحاظ علاقة الأول والمشارفة.
ولا يحمل على غيره إلا بقرينة خاصة، كما في الأمثلة المتقدمة، جئنا بمقيدات، حصصت كيفية الاتصاف.

أو قرينة عامة، كما لو وقع المشتق طرفاً لنسبة غير حالية، إذا قلت أكرم الفقير وأقصد به الفقير وقت الإكرام، فلا أقصد الذي كان فقيراً والآن أصبح غنياً، فإذا أردت أن تكرم الفقير، فهو الفقير وقت إكرامك له، أو كما يعبر الماتن في هذا المثال الطريف، إذا قلت: إن جاءك المجتهد زاره العلماء، فالعلماء هنا هو العلماء بالفعل المتصفون بالعلم، وليس الذين كانوا علماء فنسوا ملكة العلم الاجتهاد، فهذا الوصف حالاً هم يتلبسون به، ولكن تلبسهم في وقت زيارتهم للمجتهد الذي أتى.

ولا يحمل على غيره إلا بقرينة خاصة، كما في الأمثلة المتقدمة، أو عامة كما لو وقع المشتق طرفاً لنسبة غير حالية، ستكون في المستقبل، حيث يحمل حال الجري على حال النسبة، فلو قيل تصدق على فقير، فاستظهرنا إرادة الفقير حينما تريد أن تتصدق عليه، لا أن من كان فقيراً والآن استغنى، فهذا لايستحق الصدقة، وإن قيل: إن جاء زيد زاره العلماء، كان الظاهر أن العلماء الذي بالفعل يتصفون بالعلم وقت زيارته وحين مجيئه، الذي هو زمان لزوم الزيارة، إلى غير ذلك مما تلازمه خصوصيات النسب، في الاستقبال أو في المضي.
ثم أنه لا ينبغي التأمل في أن ما يحكي عنه المشتق وما ألحق به من الجوامد، (زوج، أب) من التلبس بالجهة العرضية المصححة لانتزاع العنوان أو نحو التلبس مما تقدم في الأمر السابق، لايعتبر تحققه حال النطق.

هنا ينبغي أن نوضح مطلباً أكد عليه بعض الأصوليين، وهو إذا أردت أن أقول زيد ماشي، فقد آتي بقرينة منفصلة وأقصد أنه ماشٍ بالأمس، أو غداً، فهل يشترط في حال النطق أن يكون لا يسوغ لي أن أنطق بزيد ماشٍ إلا إذا كان قد تلبس بالمشي؟ أما إذا كان سيتلبس به غداً فلا يسوغ لي أن أقول زيد ماشٍ إلا أن آتي بقرينة وهو أنه سيمشي في الغد، أما إذا جردته عن القرينة فلم يسغ لي النطق به.

يقول: لا، يسوغ للإنسان أن يقول زيد ماشي، ويقصد به أنه ماشي بالأمس، أو زيد ماشٍ غداً، يعني أن وقت النطق لايشترط اتصاف الذات بالمبدأ، وتلبس المشتق بمبدئه، هذا ليس بشرط، بل يكفي تحقق ذلك إما قبل أو بعده، لعدم العناية في الاستعمالات المذكورة، فهذا لا نلحظه، لأننا لا نريد أنه في حال النطق حتماً هذا تلبس! بل نريد  أنه إذا جردناه عن القرينة فهناك تلبس حالي، اتصاف حالي، وإذا وردت قرينة فقد تخصصه بالمضي أو تحدده بالمستقبل.

قال الماتن: بل يكفي تحققه قبله أو بعده، لعدم العناية بالاستعمالات المذكورة الكاشفة عن كونها حقيقة، وعن عموم الوضع بالنحو المناسب لها، فهذا لا يدخل في النزاع في المشتق، النزاع في المشتق يكمن فقط في أننا لو أطلقنا (زيد ماشي) وكان قد مشى، ثم الآن جلس، هل يصدق عليه أنه ماشي، بلحاظ أنه تلبس بالمبدأ، أم لا؟ أما هذا المورد،هل يشترط أن يكون تلبس بالفعل أم لا؟ فهذا غير داخل في النزاع.

فلابد من كون النزاع  في اختصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري، بمعنى أن العنوان هل يدل على أن التلبس أو نحو التلبس، الاتصاف في خصوص حال الجري، فلا يصدق مع الانقضاء، كما لو قلنا جلس الآن لا يمشي، أو على الأعم منه ومن التلبس، أو نحو ذلك قبل حال الجري؟ فيصدق مع انقضاء حاله، فلا نخلط بين المطلبين، هذا المطلب الذي أشار إليه بعض الأصوليين، وقال لا يسوغ لنا أن نقول زيد ماشي، إلا إذا تلبس بالمشي، أما إذا كان سيتلبس، فهذا لايسوغ إلا بنحو المجاز، لعلاقة الأول والمشارفة، (إني أراني أعصر خمراً) مثلاً، فهذا غير داخل في محل  النزاع، فيجوز لنا أن نقول زيد ماشٍ، ونحن نقصد به ماشٍ حالاً، أو بالمضي، أو بالاستقبال.
ولعل التباس حال الجري بحال النطق بسبب كون التطابق بينهما مقتضى الإطلاق له دخل في اشتباه مفهوم المشتق، ولوقوع النزاع فيه على ما قد يتضح عند بيان المختار من الأقوى.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

